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  : ملخص

یتسم حل البرلمان بأن لھ عدة صور متنوعة قد تختلف باختلاف النظم النیابیة التي 

بي أقرت بالحل، والنظام الدستوري الجزائري من بین ھذه النظم، حیث أقر بحل المجلس الشع

وعلیھ استھدفنا في ھذه الدراسة معرف . الوطني في جمیع الدساتیر التي عرفتھا الجزائر

، حیث توصلنا أن المؤسس 2020 صور الحل التي وردت في التعدیل الدستوري لعام

      .الدستوري أخذ من بین صور الحل صورتي الحل الوجوبي والحل الرئاسي

الدستوري، صور الحل، المجلس الشعبي الوطني، حل البرلمان، النظام  :كلمات مفتاحیة

  .التعدیل الدستوري
Abstract:  

The dissolution of parliament is characterized by its many and 

varied forms which may differ according to the different parliamentary 

systems which approved the dissolution, and the Algerian constitutional 

system is one of these systems, as it approved the dissolution of the 

National People's Assembly in all the constitutions known in Algeria.  

Therefore, in this study, we have targeted the identifier of the types of 

the solution that were mentioned in the constitutional amendment for 

the year 2020, as we found that the constitutional founder took from the 
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types of the solution my solution which is obligatory as well as the 

presidential solution. 

Keywords : Dissolution of Parliament, Constitutional System, Tire 

Solution, National People's Assembly, Constitutional Amendment 
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   : مقدمة

لم یعد حل البرلمان ذلك المظھر البارز الذي یمیز النظام البرلماني عن 

بل تبنتھ العدید من النظم الدستوریة غیر بقیة النظم الدستوریة الأخرى، 

البرلمانیة والتي من بینھا النظام الدستوري الجزائري، حیث أقره المؤسس 

الدستوري الجزائري في جمیع الدساتیر التي عرفتھا الجزائر بدایة من دستور 

  .م2020م إلى غایة التعدیل الدستوري الأخیر لعام  1963

التي أقرت بحل البرلمان نجد أنھا قد تختلف غیر أن ھذه النظم الدستوریة 

في تحدید الجھة التي تخولھا حق الحل، والتي بناء علیھا یأخذ الحل صور عدیدة 

ومتنوعة   تتنوع بحسب الجھة التي تملك استعمال ھذا الحق، وھذا وفقا للمعیار 

  . العضوي الذي ساد في الفقھ الدستوري ولا یزال كذلك

لدراسة بالتطرق إلى أي من ھذه الصور التي أخذ بھا في ھذه ا وعلیھ نقوم

م ؟، وللإجابة  2020النظام الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري لعام 

على الإشكالیة المطروحة تم تقسیم الدراسة إلى محورین، حیث یتضمن المحور 

الأول صور الحل في الفقھ الدستوري  والمحور الثاني نتطرق من خلالھ لصور 

، حیث نعتمد على بالجزائر م2020لحل الواردة في التعدیل الدستوري لعام ا

المنھج الوصفي التحلیلي للإحاطة بجوانب الموضوع وكل ذلك وفقا للتفصیل 

 .  الموالي

  صور الحل في الفقھ الدستوري  .1
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تقتضي دراسة ھذا المحور تعریف حق حل البرلمان أولا ، ثم التطرق 
 .ثانیا  إلى صور حل البرلمان

  تعریف حق حل البرلمان 1.1.
یستدعي تعریف حق حل البرلمان إلى تعریف الحل لغة أولا ، ثم تعریفھ 

  .اصطلاحیا ثانیا

  .تعریف الحل لغة: أولا
یقال حل أي فك ، إرخاء مكان مشدودا ، ونقول حلّ مؤسسة أي أنھى 

  .1وجودھا و أعلن بطلانھا قانونا
ة معان عدة سنسترشد بھا لمعرفة المعنى ولمفردة الحل في اللغة العربی

  :2الاصطلاحي الصحیح لھا ومن معانیھا
  .حل العقدة ، بمعنى فتحھا ونقضھا فانحّلت: الحل 

  .فكھا بمعنى حل مشكلة ما: وحلّ العقدة 
أي نزل بھ وحّل علیھ الأمر : وحل الشيء ، رده إلى عناصره ، وحلّ بھ 

  .وبینھ جعلھ في حل مما بینھ:أي وجب ، وحلھ 
ھو الفك ، ویقال الحلال " الحل"وتتفق معظم معاجم اللغة العربیة على أن معنى 

  .3مبالغة الحال بمعنى الفاك

  .تعریف الحل اصطلاحا:ثانیا
اتجھ الفقھ الدستوري إلى تعریف الحل بتعریفات متعددة و مختلفة، على 

الإنسانیة ما  أن اختلاف التعریفات و تعددھا حول مصطلح ما في میدان العلوم
، حیث تتطور المفاھیم في المضمون كما في مسألة اعتیادیة و ذات منفعة ھو إلاّ 
  .4الأصل

حیث لم یعد تعریف الحل على أنھ حكر للسلطة التنفیذیة، بل نجد ھناك 
حالات كثیرة تكون تطبیقا لنص دستوري  ولا یكون للسلطة التنفیذیة أي دور 

  .5حل صادر عن البرلمان نفسھفیھا أو ید، وقد یكون قرار ال
وبناء على ما سبق نستخلص أن تعریفات الحل من وجھة نظر الفقھ الدستوري 
التقلیدي أنھا لا تشمل إلاّ صورتین من صور الحل، أي التي تتم بواسطة السلطة 

  .التنفیذیة
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ولتغطیة جمیع صور الحل اتجھ الفقھ الدستوري المعاصر إلى وضع 
وعلیھ نقوم بذكر على سبیل المثال .ة لجمیع صور الحلتعریفات دقیقة و شامل

بعض تعریفات الحل من وجھة نظر كل من الفقھ الدستوري التقلیدي والمعاصر 
  :على النحو التالي 

  تعریف الفقھ الدستوري  التقلیدي للحل.أ
ق ما ـالشأن ذكر بعض التعریفات على سبیل المثال وف سنكتفي في ھذا

  :یلي 
ل ھو تصرف قانوني تتخذه السلطة التنفیذیة لإنھاء حیاة یقصد بحق الح_ 

المجلس التشریعي قبل انتھاء المدة التي أنتخب لأجلھا ، وذلك لاستطلاع رأي 
الشعب في مسألة معینة یشكل حسمھا أھمیة كبرى في مجرى الحیاة السیاسیة 

 .6للبلاد
التشریعي  یعني حق الحل إنھاء نیابة المجلس النیابي قبل نھایة الفصل_ 

إما بناء على طلب الوزارة في حالة نشوب نزاع بینھا وبین البرلمان ، وإما 
 .7بواسطة رئیس الدولة دفاعا عن سیاستھ أین یعتقد أن تتفق مع رغبات الشعب

یقصد بھ قیام السلطة التنفیذیة بإنھاء مدة المجلس النیابي قبل النھایة _ 

ء المبستر أو المعجل للفصل التشریعي ، الطبیعیة للفصل التشریعي ، أي الانتھا

  .8وبأنھ وسیلة لتحكیم الأمة في النزاع الذي یقع بین الحكومة والمجلس النیابي

  تعریف الفقھ الدستوري المعاصر. ب
إنھاء مدة المجلس النیابي قبل انتھاء مدة ولایتھ " حیث تم تعریفھ على أنھ 

  .9"ي للمجلسالدستوریة، أي قبل انتھاء مدة الفصل التشریع
إنھاء الفترة النیابیة للمجلس النیابي قبل المیعاد " وكما یعرّف على أنھ 

  .  10"المحدد دستوریا 
یقصد بھ إنھاء نیابة "و قد عرفھ  سلیمان محمدالطماوي على أنھ  

إذا (أو أحد المجلسین ) إذا كان البرلمان یشكل من مجلس واحد (المجلس النیابي 
  . 11قبل المیعاد المحدد دستوریا) اس ازدواج المجلسین قام البرلمان على أس

و نعتقد أن التعریف یكون شامل وأكثر دقة إذا عرّف حل البرلمان بأنھ 

ذلك الإجراء الدستوري الذي یعمل على إنھاء المدة القانونیة المحددة لنیابة 
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وة البرلمان أو أحد مجلسیھ قبل المدة المقررة دستوریا، ویكون مصحوبا بالدع

.                                                            لإجراء انتخابات نیابیة في الآجال المحددة وفق أحكام الدستور

  صور الحل: ثانیا  2.1.
كما أشرنا آنفا أن لحل البرلمان صور عدیدة ومتنوعة تتعدد بحسب الجھة 

لتنفیذیة ، فنكون أمام صورة التي تملك الحل ، فإذا تم الحل من قبل السلطة ا

الحل الرئاسي إذا تم الحل بإرادة رئیس الدولة سواء كان ملكا أو أمیرا أو رئیس 

،  أما إذا وقع الحل بناء على طلب الوزارة في حالة الخلاف بینھا  جمھوریة

  .وبین البرلمان نكون أمام صورة الحل الوزاري 

نة حددھا الدستور فنكون و قد یكون الحل بقوة القانون قي حالات معی

عندئذ أمام صورة الحل التلقائي، أو أن البرلمان ھو من یقوم بحل نفسھ وھو ما 

تكون الإرادة الشعبیة ھي مصدر " یصطلح علیھ بالحل الذاتي ، وكما یمكن أن 

، وھو ما یعرف بصورة الحل  12"الحل فیكون صادر بالإرادة الشعبیة المباشرة

  .الشعبي 

  رئاسيالحل ال.أولا
یقع الحل الرئاسي في حالة احتدام الخلاف بین رئیس الدولة والبرلمان ، 
وظن كل منھما أنھ یعبر عن حقیقة الرأي العام ، فیتم عندئذ جل البرلمان حتى 
ولو كانت الوزارة لا تؤید ھذا الحل و بالطبع ھا الأخیر یخص النظام البرلماني 

رلمان المؤید من الوزارة التي تتمتع ، على أنھ إذا قام رئیس الدولة بحل الب
بالأغلبیة ، فیكون حینھا مضطر إلى تشكیل الحكومة من الأقلیة تؤیده وجھة 

  . 13نظره وتقبل بحل البرلمان
ویھدف رئیس الدولة من خلال لجوئھ إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات 

ت أغلبیة جدیدة لمعرفة رأي الشعب اتجاه تصرفھ ، فإذا أسفرت ھذه الانتخابا
برلمانیة تؤید الوزارة التي جاء الحل على یدیھا ، فھذا یدل على سلامة موقف 
رئیس الدولة ، أما إذا أسفرت أغلبیة تقف في الوزارة المقالة ، فیكون أخطأ في 
موفقھ ، وترتب على ذلك ضرورة استقالة حكومة الأقلیة وتشكیل حكومة من 

  . 14جدیدة الأغلبیة التي أسفرتھا الانتخابات ال
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وأن ھذا الرفض الشعبي لتصرف رئیس الدولة  یجعل وضع رئیس الجمھوریة 
في حرج سیاسي ، ورغم عدم وجود ما یجبر رئیس الدولة على الاستقالة إلاّ أنھ 
في الكثیر من الحالات یقدم على الاستقالة حفاظا على الانسجام السیاسي بین 

 15ض ذھب للقول بوجوب استقالتھرئاسة الدولة والبرلمان ، بل نجد أن البع
  .إعمالا لقواعد الدیمقراطیة مادام یحكم شعب لا یؤیده 

  الحل الوزاري.ثانیا
یعد استعمال حق حل المجلس النیابي عادة من اختصاص الوزارة في 
النظام البرلماني لأن رئیس الدولة في ھذا النظام یسود ولا یحكم، حیث لا یتولى 

ب على عاتقھ المسؤولیة السیاسیة ، وبالتالي فلا یصح سلطات تنفیذیة فعلیة ترت
استعمال ھذا الحق إلاّ بموافقة الوزارة لاعتبارھا مسؤولة سیاسیا أمام البرلمان، 

  .16وذلك لكونھا المسؤولة عن تحدید السیاسة العامة للدولة
ویقع الحل الوزاري إذا نشب  نزاع و أحتدم بین الحكومة والبرلمان ، 

صل إلى طریق مسدود، یجعل منھ غیر قابل للتسویة ، فیصبح في بحیث یكون و
ھذه الحالة الحل ضروري للحفاظ على استمراریة النظام السیاسي في الدولة ، 
كأن یقرر البرلمان سحب الثقة من الحكومة ، وترى الحكومة أن البرلمان 

ولة بحل تعسف في قراره ھذا وأنھا على حق ، فتلجأ حینھا إلى مطالبة رئیس الد
  .17البرلمان ، فإذا أصدر قرار الحل یصبح یسمى ھذا الحل وزاریا 

  الحل التلقائي .ثالثا
یقصد بالحل التلقائي ھو الحل الذي لا یتوقف على قرار جھة معینة ، بل 
یقع بقوة القانون ویكون إلزامیا ، حیث أن ھذا الحل توضح إجراءاتھ  وترتیباتھ 

ة علیھ مسبقا في الدستور، غیر أن ھناك من یقول وإجراءات الانتخابات المترتب
الحل التلقائي ینطوي على الحل بقوة القانون وعلى الحل الإلزامي ولذلك لابد 
من التمییز بینھما ، لأن في نظام الحل بقوة القانون لا یوجد مرسوم یصدر بھ 
الحل أما في نظام الحل الإلزامي فیوجد مرسوم الحل الذي یصدر ممن خولھ 

  . 18الدستور ذلك
والباحث في اعتقاده یرى أنھ لا یوجد فرق بین الحل بقوة القانون أو الحل 

الإلزامي فكلاھما واحد ، فقد حددت الدساتیر التي تبنت ھذه الصورة من الحل  
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الحالات التي یقع فیھا على سبیل الحصر، وأنھ بالضرورة یصبح ملزما إذا وقع 
  .یتعلق بالمرسوم ما ھو إلاّ إجراء شكلي  بقوة القانون ، وما الفرق الذي

  الحل الذاتي .رابعا
یقصد بالحل الذاتي للبرلمان رجوع قرار حل البرلمان إلى البرلمان نفسھ 
، وھذا ما نجده غالبا في الأنظمة القائمة على ھیمنة السلطة التشریعیة ، حیث 

مركز التابع تتجرد فیھ السلطة التنفیذیة من أھم وسائل التوازن ویجعلھا ب
للبرلمان ، وأن الدساتیر التي تتبنى ھذه الصورة من الحل فإنھا تخضع لقاعدة 

  . 19أساسیة مفادھا أن اللجوء إلیھا یكون وفق القواعد المتبعة في تشریع القوانین
غیر أن الباحث یرى أن ھذه الصورة من الحل تتنافى مع المبدأ الأساسي 

ني وھو تحقیق التوازن بین السلطتین التنفیذیة الذي   یقوم علیھ النظام البرلما
والتشریعیة الذي یتم في إطار التعاون بینھما بواسطة آلیات تملكھا كل منھما 
وأبرزھا آلیة حل البرلمان التي تملكھا السلطة التنفیذیة مقابل آلیة إثارة 

  .المسؤولیة السیاسیة للوزارة التي یثیرھا البرلمان 
ة السلطة التشریعیة ، بحیث یكون البرلمان  في بل تصبح وسیلة لھیمن

منأى عن أي تھدید بالحل وخاصة إذا كانت الأغلبیة البرلمانیة یحوزھا حزب 
واحد یبسط من خلالھا سیطرتھ على البرلمان ، فیصبح من غیر المعقول أن 

  .یھدد البرلمان نفسھ بالحل وبالأخص في وجود ھذه السیطرة 
  الحل الشعبي.خامسا

الحل الشعبي أسلوب من أسالیب الدیمقراطیة شبھ المباشرة التي تقوم یعد 
على إشراك الشعب في ممارسة السلطة بجوار الھیئة النیابیة وتجعلھ رقیبا 

، والذي یقصد بھ أن یكون حق المطالبة لعدد معین أو نسبة معینة من  20علیھا
ا الطلب على الھیئة الناخبة محددة في الدستور بحل البرلمان ، فیعرض ھذ

الاستفتاء الشعبي ، فإذا كانت الموافقة من الأغلبیة اعتبر البرلمان منحلا ویتم 
  .21الدعوة إلى انتخابات جدیدة بغرض انتخاب مجلس نیابي جدید

وینقسم الحل الشعبي إلى نوعین ، أحدھما یسمى الحل الشعبي المباشر 
ل البرلمان من بقاءه، الذي یكون حینما ینصب موضوع الاستفتاء مباشرة على ح

والنوع الآخر یسمى الحل الشعبي شبھ المباشر للبرلمان ویكون حینما ینصب 
الاستفتاء على حل خلاف بین الحكومة والبرلمان أو بین رئیس الدولة والبرلمان 
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، فإذا جاءت نتیجة الاستفتاء مؤیدة لوجھة رأي البرلمان فعلى رئیس الدولة أن 
ؤیدة لوجھة رأي رئیس الدولة ینحل البرلمان وجوبا في یستقیل وأما إن جاءت م

  .22ھذه الحالة 
   2020صور الحل الواردة في التعدیل الدستوري لعام  .2

النظام الدستوري الجزائري من النظم الدستوریة غیر البرلمانیة التي تبنت 
حق حل البرلمان وأقرتھ في جمیع الدساتیر التي عرفتھا الجزائر بدأ بدستور 

م  الذي یعد أول دستور لھا بعد استرجاع استقلالھا من المستدمر 1963م عا
  . م 2020الفرنسي إلى غایة التعدیل الدستوري لعام 

غیر أن المؤسس الدستوري الجزائري أقر بحل المجلس الشعبي الوطني 
  .وأستثنى من ذلك مجلس الأمة

ھل حیث یرجع استثناء مجلس الأمة من الحل لاعتبار أنھ غیر مؤ
دستوریا لإثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة ، وبما أن الحل و المسؤولیة 
السیاسیة وجھان لعملة واحدة، فإن تقریر الحل من دون المسؤولیة السیاسیة یع 

  .  23إعداما للسلطة التشریعیة والعكس صحیح
وللإشارة أن مجلس الأمة تم استحداثھ لأول مرة في التعدیل الدستوري 

م تجسیدا لنظام المجلسین ، وتم الاستمرار على التأكید علیھ في 1996لعام 
جمیع التعدیلات اللاحقة بما فیھا التعدیل الدستوري الأخیر المستفتى علیھ في 

  .م2020نوفمبر  01
و بتفحص أحكام الدستور المتعلقة بحل المجلس الشعبي الوطني في 

لشعبي الوطني یتم وفق نجد أن حل المجلس ا  2020التعدیل الدستوري لعام 
  .طریقتین مختلفتین

  :وعلیھ تستدعي دراسة ھذا المحور تقسیمھ إلى العنصرین التالیین 

  108الحل بموجب المادة  .1.2
من خلال تفحص الأحكام الدستوریة المتعلقة بالعلاقة الوظیفیة بین 
الحكومة والمجلس الشعبي الوطني التي وردت في التعدیل الدستوري الأخیر 

یقع متى توافرت إحدى الحالتین  108نستخلص أن الحل بموجب أحكام المادة 
  : 24التالیتین
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في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل _ 
الحكومة الجدید المقدم من طرف الوزیر الأول المعین من طرف رئیس 

ى من المادة الجمھوریة عقب استقالة الحكومة التي سبقتھا بموجب الفقرة الأول
 .من الدستور 107

 : من الدستور على 107حیث نصت المادة 
في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج رئیس _ 

الحكومة الذي عینھ رئیس الجمھوریة من جدید عقب استقالة الحكومة التي 
  .رفض المجلس الشعبي الوطني برنامجھا 

ضع مخطط عملي وانتھاج ویقصد ھنا بمخطط عمل الحكومة ھو و
  .أسلوب معین من قبل الحكومة لتنفیذ برنامج رئیس الجمھوریة

أما برنامج الحكومة فھو البرنامج الذي تقوم بإعداده الحكومة التي تتمتع 
بالأغلبیة البرلمانیة والذي یتضمن الأھداف المراد بلوغھا والوسائل اللازمة 

  .   25لتحقیقھا وتحدید سیاسة الأمة

بناء على ما سبق نلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري  وعلیھ
إذا لم تحصل موافقة " من الدستور التي نصت على أنھ  108بمقتضى المادة 

یكون قد تبنى صورة الحل " المجلس الشعبي الوطني من جدید ینحل وجوبا
وللإشارة في ھذا الصدد نجد أن المؤسس الدستوري استعمل مصطلح   .التلقائي

،  1963الذي استعملھ في دستور " الحل التلقائي"بدل مصطلح " وجوبا الحل"
الذي استعملھ في التعدیل الدستوري الجزئي لعام " الحل قانونا"وبدل مصطلح 

1988  .  

حیث یھدف المؤسس الدستوري من آلیة الحل الوجوبي لضمان الاستقرار 
یذیة والتشریعیة في الحكومي من خلال تفادي دخول العلاقة بین السلطتین التنف

  .26فراغ
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وھذا الفراغ یكون نتیجة ما قد یحدث من تعسف من المجلس الشعبي 
الوطني ، من خلال الرفض المتكرر للموافقة على مخطط عمل الحكومة أو 

  .      27برنامج عمل الحكومة بحسب الحالة الذي یؤدي إلى إسقاط حكومات متتالیة

الصورة من الحل على قیامھ ویقتصر دور رئیس الجمھوریة في ھذه 
  . بإصدار مرسوم الحل دون أن تكون لھ سلطة تقدیریة في تقریر الحل من عدمھ

وللإشارة في ھذا الصدد نلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري ابتكر 
أسلوب جدید وفرید لمعالجة احتمالین من خلال إیجاد مخرج تقني لكل منھما 

من التعدیل  110و 105أحكام المادتین  بحسب الحالة من خلال ما تضمنتھما
  .الدستوري الأخیر

إذا أسفرت الانتخابات التشریعیة من أغلبیة "  105حیث نصت المادة 
رئاسیة یعین رئیس الجمھوریة وزیرا أول ویكلفھ باقتراح تشكیل الحكومة 

"...28.  

إذا أسفرت الانتخابات " أنھ  110ونصت الفقرة الأولى من المادة 
ة من أغلبیة برلمانیة غیر الأغلبیة الرئاسیة یعین رئیس الجمھوریة التشریعی

رئیس الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة، ویكلفھ بتشكیل حكومتھ وإعداد برنامج 
     29"الأغلبیة

  151الحل بموجب أحكام المادة  2.2
نلاحظ من خلال ما ورد في التعدیل الدستوري فیما یتعلق بعلاقة رئیس 

المجلس الشعبي الوطني أن المؤسس الدستوري تمسك بما جاءت بھ الجمھوریة ب
م في منح رئیس الجمھوریة  1963جمیع الدساتیر الجزائریة باستثناء دستور

  .حق حل المجلس الشعبي الوطني بإرادتھ متى رأى ذلك مناسبا
فھو ینفرد في ممارستھ دون غیره ، ولا یجوز لھ تفویض ھذا الحق 

من التعدیل الدستوري  93قرة الأخیرة من  نص المادة بحسب ما تضمنتھ الف
  .30الأخیر
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حیث یمارس رئیس الجمھوریة حق الحل كسلطة تحكیم في حالة قیام 
نزاع واحتدامھ بین الحكومة و المجلس الشعبي الوطني ، ونظرا لم قد یترتب 
علیھ من عواقب  تھدد استقرار النظام السیاسي للبلاد، فیتدخل بحل المجلس 

شعبي الوطني واللجوء إلى تحكیم الشعب باعتباره ضامن حمایة الدستور، ال
  .والمسؤول عن حسن سیر المؤسسات و السلطات

ودور رئیس الجمھوریة ھنا كسلطة تحكیم في اعتقادنا لا یظھر قي الحالة 
یر الأول، حیث تكون الحكومة مسؤولة سیاسیا التي تكون الحكومة بقیادة الوز

أمام المجلس الشعبي الوطني دون أن تكون ھي المسؤولة الفعلیة عن وضع 
السیاسة العامة للحكومة ، التي رئیس الجمھوریة ھو من یضعھا، ورغم ذلك لا 

  .یكون مسؤولا سیاسیا عنھا أمام البرلمان
بأن السلطة تفترض المسؤولیة وھذا یعد خروجا عن القاعدة العامة القائلة 

، غیر أن عدم مسؤولیتھ سیاسیا یرى بعض فقھاء القانون الدستوري أنھا تعود 
إلى أھمیة الرئاسة ودورھا في الحفاظ على التوازن المؤسساتي والسیر العادي 

  .31للمؤسسات
وأن كان ھذا لا یعفیھ من المسؤولیة السیاسیة التي تكون معقودة أمام 

  .32لبرلمان، فإن ھذا لا دخل لھ في وجوده على رأس الدولةالشعب ولیس ا
حیث یكون الخلاف في ھذه الحالة خلاف غیر مباشر بین رئیس 
الجمھوریة والمجلس الشعبي الوطني، فیتدخل لحل ھذا الأخیر و الاحتكام إلى 

  .الشعب في ھذا الخلاف 
یا في غیر أن دور رئیس الجمھوریة كسلطة تحكیم في اعتقادنا یظھر جل

الحالة التي تكون فیھا الحكومة بقیادة رئیس الحكومة ، حیث ھي من تقوم 
  .     بوضع السیاسة العامة للحكومة وتحدیدھا

وفي ھذا الصدد نشیر أن المؤسس الدستوري الجزائري في تبنیھ لبعض 
م  إلى غایة 1989مظاھر النظام البرلماني بدأ من التعدیل الدستوري لعام 

ستوري الأخیر قد أخذ   بالنظام البرلماني المزدوج الذي نجد فیھ التعدیل الد
رئیس الدولة لیس  مسؤولا  سیاسیا رغم أنھ یتمتع بسلطات فعلیة وأن الحكومة 

  .  33مسؤولة أمامھ وأمام البرلمان
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أن المؤسس الدستوري  151كما یمكن أن نستخلص من مضمون المادة 
ة المطلقة للمبادرة في ممارسة حقھ في منح رئیس الجمھوریة السلطة التقدیری

  .34حل المجلس الشعبي الوطني دون تحدید حالات معینة لاستعمالھ
واستثناء على ذلك نجد الحالة التي تضمنتھا الفقرة السابعة من المادة 

، التي یكون فیھا لرئیس الجمھوریة سلطة تقدیریة للمفاضلة بین الحكومة 111
لك بعد رفض ھذا الأخیر الموافقة على لائحة والمجلس الشعبي الوطني ، وذ

الثقة التي تقدم بھا الوزیر الأول أو رئیس الحكومة بحسب الحالة عقب البیان 
  .السنوي للسیاسة العامة للحكومة

حیث یقدم الوزیر الأول أو رئیس الحكومة بحسب الحالة أیضا على إثر 
تور بین إمكانیة حل ذلك استقالة حكومتھ لرئیس الجمھوریة الذي خولھ الدس

  .35المجلس الشعبي الوطني أو قبول استقالة الحكومة
كأنھ یھدف الوزیر الأول أو رئیس الحكومة من خلال اللجوء لھذا 
الإجراء إلى التأكید على مدى ثقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني في الحكومة 

البرلماني الذي التي یتولى قیادتھا، وھذا تطبیقا لمبدأ أساسي یقوم علیھ النظام 
مفاده أن الحكومة لا یمكنھا أن تواصل عملھا وتستمر علیھ دون أن تتیقن من 

  . 36مساندة ودعم البرلمان لسیاستھا
وللإشارة أن طلب التصویت بالثقة یعد أداة دستوریة ھجومیة بید الحكومة 
 یستعملھا الوزیر الأول أو رئیس الحكومة بحسب الحالة  على الاختیار متى قدر

  .37ضرورة مواجھة المعارضین لبیان سیاستھا العامة 
أما البیان السنوي للسیاسة العامة یعتبر وسیلة إبلاغ مھمة من الحكومة 
لأعضاء المجلس الشعبي الوطني وإحاطتھم علما بما تم تنفیذه أثناء سنة ن تقدیم 
البرنامج الذي سبق وأن حظي بموافقة أغلبیة الأعضاء ، وما ھو قي طور 

  . 38نجاز وما تطمح إلى تحقیقھ مستقبلا ، وكذا الصعوبات التي واجھتھاالإ
من التعدیل الدستوري  151وعلى ضوء ما سبق ، ووفقا لأحكام المادة 

نستخلص أن ممارسة حق الحل من قبل رئیس الجمھوریة یعد تعبیرا عن 
ضا تدخلا إرادتھ،  في التدخل في تنفیذ البرنامج السیاسي للحكومة  الذي یعتبر أی

في النشاط السیاسي وإمكانیة الضغط على أعضاء المجلس الشعبي الوطني من 
  . أجل التعاون مع الحكومة
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كما نجد أن ھذه الممارسة مطلقة غیر مقیدة بأي قید موضوعي باستثناء 
تلك القیود الشكلیة التي وردت في نص المادة أعلاه المتمثلة في الاستشارات 

  : 39التالیة
 .رئیس مجلس الأمة استشارة_ 

 .استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني_ 

 .استشارة رئیس المحكمة الدستوریة_ 

  .استشارة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة بحسب الحالة _ 

حیث نستخلص أن طلب ھذه الاستشارات إلزامي لرئیس الجمھوریة ، 
الاستشارات في  ولكن الأخذ  بھا غیر ملزم ، وإن كان ھذا لا یلغي أھمیة ھذه

توجیھ و تكوین الرأي السدید لاتخاذ القرار السلیم ، وخاصة أنھ لأول مرة 
  .تستشار المعارضة في ذلك من خلال استشارة رئیس الحكومة

وكما أن رئیس المحكمة الدستوریة یشترط في عضویتھ كبقیة أعضاء 
تكوین في سنة واستفاد من 20المحكمة  التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن 

  . القانون الدستوري مما یضفي أكثر أھمیة لھذه الاستشارة من الجانب الفني

إلاّ أن ھذا بناء على ما سبق في  اعتقادنا لا یجعل منھا ضمانات تحول 
دون ما قد یحدث من انحراف أو تعسف في استعمال حق حل المجلس الشعبي 

  .الوطني من قبل رئیس الجمھوریة

  :الخاتمة

ن ھذه الدراسة أن المؤسس الدستوري قد أخذ من بین الصور نستخلص م

العدیدة والمتنوعة التي یتسم بھا الحل بصورتي الحل الوجوبي والحل الرئاسي 

  .2020في التعدیل الدستوري لعام
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وإن كان ھذا لیس بجدید فقد سبق أن تم الأخذ بھما معا في التعدیل 

بھما في جمیع التعدیلات  وتمسك في الأخذ 1988الدستوري الجزئي لعام 

  .الدستوریة اللاحقة لھذا التعدیل

ولكن الجدید یتعلق بحالات وقوع الحل الوجوبي، حیث  یقع في حالة عدم 

الموافقة على مخطط عمل الحكومة من جدید في الحالة التي یكون الوزیر الأول 

رنامج ھو من یقود الحكومة ، وكما یقع في حالة عدم الموافقة من جدید على ب

  .الحكومة في الحالة التي یكون رئیس الحكومة ھو من یقود الحكومة

حیث نلاحظ أنھ المؤسس الدستوري الجزائري انفرد عن نظرائھ بابتكاره 

من الدستور ، التي من خلالھا یكون قد  103التقنیة التي تضمنھا نص المادة 

  .ل على ذلكعالج وقوع احتمالین في نص مادة واحدة ، والمثال أعلاه دلی

، حیث 151كما أن الجدید یتعلق بالشروط التي تضمنھا نص المادة 

بحسب ما أشرنا إلیھ سابقا أنھ لأول مرة في تاریخ الدساتیر الجزائریة یتم 

استشارة المعارضة في اتخاذ قرار حل المجلس الشعبي الوطني ، حیث یتم ذلك  

لجمھوریة من الأغلبیة من خلال استشارة رئیس الحكومة الذي یعینھ رئیس ا

البرلمانیة إذا أسفرت الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة برلمانیة غیر الأغلبیة 

  .الرئاسیة

  :وفي الأخیر نقترح ما یلي 

بشروط موضوعیة لتفادي أي انحراف  151تقید الحل بموجب المادة _ 

 .قد یحدث في استعمال ھذه الصورة من الحل

لأنھا تضع المجلس الشعبي  111عة من المادة نقترح إلغاء الفقرة الساب_ 

الوطني تحت ضغط التھدید بالحل ، فلا یجرأ على رفض الموافقة على لائحة 

  .الثقة

 : الھوامش والاحالات
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آلیة حل البرلمان في الأنظمة المغاربیة على ضوء الإصلاحات ، )2016(حلیمة، ، بروك - 1

  .132ص  ،14الدستوریة، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، عدد 
وریة لحل البرلمان، عمان ، دار الرضوان ، الحدود الدست)م 2016( ،علي سعد،عمران - 2

  .45 -44ص  - ، ص.للنشر والتوزیع 
، القبة ، الجزائر، دار الكتاب  ،حق الحل في الأنظمة المقارنة، )م 2012(رائد، ، ناجي - 3

  .32ص 
  .46، مرجع سابق ، ص علي سعد ،عمران  - 4
في النظم الدستوریة  حق حل البرلمان، )م  2019(مجدي الشارف محمد ، ، الشبعاني -5

  . 83، ص عمان  الأردن، دار الأیام للنشر والتوزیع ،المعاصرة الجزء الأول
الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة ،)م2006(حسین مصطفى، ، البحري - 6

  .319ص ، شركة ناس للطباعة ،كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة، دمشق
ھیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال البرلمان، مصر منشأة ، )م2006(رأفت، ، الدسوقي - 7

  .155، ص المعارف بالإسكندریة
حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة ، مصر، ، )م2015(بشیر علي، ، باز  - 8

  . 57، ص دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة
أثاره القانونیة على مبدأ استمراریة  حل البرلمان و، )م2010(دانا عبد الكریم،  ،سعید - 9

  .50، ص أعمال الدولة، بیروت ، المؤسسة الحدیثة للكتاب
العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان ، القبة الجزائر ، ، )م2007(خرباشي،  ،عقیلة- - 10

  .118، ص دار الخلدونیة
یر العربیة المعاصرة  السلطات الثلاث في الدسات، )م1986(سلیمان محمد، ، الطماوي  - 11

  . 605 -604، ص ص و في الفكر السیاسي الإسلامي، القاھرة، مطبعة جامعة عین الشمس
  . 66، مرجع سابق ، ص علي سعد، عمران   - 12
مكتبة الثقافة القاھرة مصر،، حق الحل في النظام البرلماني، )1997(، خالد عباس،مسلم - 13

  . 57، ص الدینیة
القبة ، الجزائر، دار الكتاب  ،حق الحل في الأنظمة المقارنة، )2012(رائد، ، ناجي- - 14

  .65، ص .العربي
، حق الحل في ظل النظام النیابي البرلماني بین )2015( ،مرزوقي، عبد الحلیم  - 15

 ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنةقسم الحقوقالنظریة والتطبیق ، 
  . 46، ص  .الجزائر

دار النھضة ،، حل المجلس النیابي، القاھرة  مصر )1998(، محمد عبد الحمید، أبو زید - 16
  .155، ص العربیة 
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دراسة تحلیلیة ( حل البرلمان في النظم السیاسیة ، )م2018(عبد الستارمحمد، ، الفرا - 17

یا المشترك مع ، آكادیمیة الإدارة والسیاسة للدراسات العلیا، برنامج الدراسات العل)مقارنة 
  .30-29جامعة الأقصى ، فلسطین، ص ص 

حق حل البرلمان في النظم الدستوریة ، ، )م2013(جھاد زھیر دیب، ، الحرازین - 18
  .126 – 125الوفاء القانونیة، ص ص الإسكندریة  مصر، مكتبة 

االحل الذاتي في  بعض الأنظمة ، )2016(میثم منفى، ، كاظم ومیثم حنظل ، شریف -  19
، ص ، المجلد الثامن ، العدد الثالث لدستوریة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیةا

  . 550 – 549ص 
مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، دار البیضاء ، )م2014(مولود، ، دیدان - 20

  . 160ص ، الجزائر، دار بلقیس
  . 75، مرجع سابق ، ص رائد، ناجي   - 21
  . 132مجدي الشارف محمد  ، مرجع سابق ، ص ، لشبعانيا - 22
قسم مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، ،)2010(عقیلة،  ،خرباشي -23

  .301، ص الجزائرجامعة الحاج لخضر ، باتنة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة الحقوق، 
المؤرخ في  442 -20م من المرسوم الرئاسي رق)  109 – 108 – 107( المواد  - 24
المتعلق باصدار  التعدیل  2020دیسمبر سنة  30الموافق  1442جمادي الأول عام  15

، في الجریدة الرسمیة  2020الدستوري ، المصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر سنة 
  .  26 – 25، ص ص  82للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة ، )م2012_م2011(، خلوفي، خدیجة  - 25
، ص الجزائربن عكنون ، 1كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، قسم الحقوق، في المغرب العربي

108 .  
العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة و في ، )م2010(عمار، ،عباس - 26

  .172، ص بة القدیمة ، الجزائرالنظام السیاسي الجزائري، الق
الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة و ، )م2016_م2015(حافظي، ، سعاد - 27

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر قسم الحقوق، الدولیة بین النص والواقع ، 
  .292، ص الجزائربلقاید، تلمسان 

المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري  442 - 20رقم من المرسوم الرئاسي  105المادة  - 28
  .25، ص   2020لعام 
المتعلق بإصدار  442 -20الرئاسي رقم من المرسوم  110الفقرة الأولى من المادة  - 29

  .26، ص2020التعدیل الدستوري لعام 
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المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري   442 -20من المرسوم  الرئاسي رقم  93المادة  - 30
  .22، ص  2020م لعا

انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور ، )م2011(، مزیاني ،لوناس - 31
، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو قسم الحقوق، 1996الجزائري  لسنة 

  .174، ص الجزائر
اد تحولات السلطة التنفیذیة في نظر الاجتھ ،)2018( عبد الرضى،، حسین الطعان - 32

  .2، ص  01الدستوري، مجلة القانون والمجتمع، العدد 
القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة  الجزء الثاني  ، )م2000(سعید، ، بوالشعیر - 33

أسس الأنظمة السیاسیة وتطبیقات عنھا ، بن  –النظم السیاسیة ، طرف ممارسة السلطة 
  . 185، ص زائر، دیوان المطبوعات الجامعیة عكنون  الج

المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري  442 - 20من المرسوم الرئاسي رقم  151المادة  - 34
  .34، ص 2020لعام 

  .26من نفس المرسوم ، ص  111المادة   35
المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة للسلطة التنفیذیة في ، )م2017_م2016(ظریف، ، قدور - 36

سیة  ، جامعة  محمد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاقوق، قسم الحالنظام الدستوري الجزائري
  . 284، ص جزائر، ال 2سطیف لمین دباغین 

 1996نوفمبر  28البرلمان الجزائري في ظل دستور ، )م2016(أوصیف، ، سعیدة -37
  . 351، ص الجزائر،  1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرقسم الحقوقالمعدل والمتمم، 

، تطور الرقابة البرلمانیة على العمل الحكومي )م2010_م2009(، مولاي ،ھاشمي  - 38
، كلیة الحقوق ، جامعة أبو قسم الحقوق، )المبدأ والتطبیق ( في النظام الدستوري الجزائري 

  .121ص الجزائر، بكر بلقاید ، تلمسان 
المتعلق بإصدار  442 -20من الرسوم الرئاسي رقم  151الفقرة الأولى من المادة  - 39
  . 34، ص  2020یل الدستوري لعام التعد

  :قائمة المراجع

 المصادر: 

الموافق  1442جمادي الأول عام  15المؤرخ في  442 -20المرسوم الرئاسي رقم  _1

المتعلق باصدار  التعدیل الدستوري ، المصادق علیھ في استفتاء  2020دیسمبر سنة  30

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، ، في الجریدة الرسمیة للجمھوریة 2020أول نوفمبر سنة 

  .82العدد 

 لمؤلفاتا : 
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السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة  و ، )م1986(سلیمان محمد، ، الطماوي  -1

  . في الفكر السیاسي الإسلامي، القاھرة، مطبعة جامعة عین الشمس

مان، دار الرضوان ، الحدود الدستوریة لحل البرلمان، ع)م 2016( ،علي سعد،عمران  -2
  .للنشر والتوزیع 

دار النھضة ،، حل المجلس النیابي، القاھرة  مصر )م1998(، محمد عبد الحمید، أبو زید -3
  .العربیة

الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة ،)م2006(حسین مصطفى، ، البحري -4
   .لطباعةشركة ناس ل ،كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة، دمشق

حق حل البرلمان في النظم الدستوریة ، ، )م2013(جھاد زھیر دیب، ، الحرازین -5
  .الإسكندریة  مصر، مكتبة الوفاء القانونیة 

ھیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال البرلمان، مصر منشأة ، )م2006(رأفت، ، الدسوقي -6
  .المعارف بالإسكندریة

حق حل البرلمان في النظم الدستوریة ، )م  2019(مجدي الشارف محمد، ، الشبعاني -7
  . عمان  الأردن، دار الأیام للنشر والتوزیع ،المعاصرة الجزء الأول

حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة ، مصر، ، )م2015(بشیر علي، ، باز -8
   .دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة

دستوري والنظم السیاسیة المقارنة  الجزء الثاني  القانون ال، )م2000(سعید، ، بوالشعیر -9
أسس الأنظمة السیاسیة وتطبیقات عنھا، بن  –النظم السیاسیة ، طرف ممارسة السلطة 

  .عكنون  الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة 
مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، دار البیضاء ، )م2014(مولود، ، دیدان - 10

 .، دار بلقیسالجزائر

حل البرلمان و أثاره القانونیة على مبدأ استمراریة ، )م2010(دانا عبد الكریم،  ،سعید - 11
  .أعمال الدولة، بیروت ، المؤسسة الحدیثة للكتاب 

العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة و في ، )م2010(عمار، ،عباس - 12
  .قدیمة ، الجزائرالنظام السیاسي الجزائري، القبة ال

العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان ، القبة الجزائر ، ، )م2007(خرباشي،  ،عقیلة - 13
  .دار الخلدونیة

مكتبة القاھرة مصر،، حق الحل في النظام البرلماني، )م1997(، خالد عباس،مسلم - 14
  .الثقافة الدینیة
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القبة ، الجزائر، دار الكتاب  ،لمقارنةحق الحل في الأنظمة ا، )م 2012(رائد، ، ناجي - 15

  . العربي

 الأطروحات :  

دراسة تحلیلیة ( حل البرلمان في النظم السیاسیة ، )م2018(عبد الستارمحمد، ، الفرا -1
، آكادیمیة الإدارة والسیاسة للدراسات العلیا، برنامج الدراسات العلیا المشترك مع )مقارنة 

   .جامعة الأقصى ، فلسطین
الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في ، )م2012_م2011(خلوفي، ، جةخدی -2

  .الجزائربن عكنون ، 1كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، قسم الحقوق، المغرب العربي
قسم مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، ،)2010(عقیلة،  ،خرباشي -3

  . الجزائرجامعة الحاج لخضر ، باتنة ، سیاسیة كلیة الحقوق و العلوم الالحقوق، 
الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة و ، )م2016_م2015(حافظي، ، سعاد -4

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر قسم الحقوق، الدولیة بین النص والواقع ، 
  . الجزائربلقاید، تلمسان 

 1996نوفمبر  28البرلمان الجزائري في ظل دستور ، )م2016(أوصیف، ، سعیدة -5
  .الجزائر،  1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرقسم الحقوقالمعدل والمتمم، 

، حق الحل في ظل النظام النیابي البرلماني بین )م 2015( ،مرزوقي، عبد الحلیم  -6

 الحاج لخضر، باتنة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعةقسم الحقوقالنظریة والتطبیق ، 

  .الجزائر

المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة للسلطة التنفیذیة في ، )م2017_م2016(ظریف، ، قدور -7
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ، جامعة  محمد ، قسم الحقوقالنظام الدستوري الجزائري

  . جزائر، ال 2لمین دباغین سطیف 
لسیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري  انتفاء ا، )م2011(، مزیاني ،لوناس -8

  .الجزائر، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو قسم الحقوق، 1996لسنة 
، تطور الرقابة البرلمانیة على العمل الحكومي في )م2010_م2009(، مولاي ،ھاشمي -9

، كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر وققسم الحق، )المبدأ والتطبیق ( النظام الدستوري الجزائري 
  . الجزائربلقاید ، تلمسان 

 المقلات: 

آلیة حل البرلمان في الأنظمة المغاربیة على ضوء ، )م 2016(حلیمة، ، بروك -1
  .14الإصلاحات الدستوریة، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، عدد 
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ة في نظر الاجتھاد تحولات السلطة التنفیذی ،)2018( عبد الرضى،، حسین الطعان -2

  .01الدستوري، مجلة القانون والمجتمع، العدد 
االحل الذاتي في  بعض الأنظمة ، )2016(میثم منفى، ، كاظم ومیثم حنظل ، شریف -3

  .الدستوریة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، المجلد الثامن ، العدد الثالث




